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 تونس.. حومة مواجهة

د. محمد فراج أبو النور *
اعتبر كثير من المراقبين تليف الرئيس قيس سعيد للأستاذة الجامعية «نجلاء بودن رمضان» برئاسة الحومة التونسية
ومتها تسع وزيرات تتولوتضم ح ،العالم العرب ومة فأول رئيسة للح فه ،خطوة ذكية موجهة للمجتمع التونس

بعضهن وزارات بالغة الأهمية كالعدل، والمالية، والصناعة، والتجارة، والإسان. والحومة الجديدة ه «حومة
اتخذها الرئيس التونس المراسيم الت ظل غياب البرلمان، وبمقتض نوقراط» مسؤولة أمام رئيس الجمهورية فت

.مؤخراً

تواجه الحومة التونسية تحديات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية وصحية ضخمة يتعين عليها التصدي
السلطتين التنفيذية والتشريعية بموجب المراسيم الرئاسية الأخيرة، ل لها، تحت قيادة رئيس الجمهورية، الذي يتول
تخرج البلاد من الأوضاع الارثية الت ورثتها عن الحومات المتعاقبة لحركة «النهضة» وحلفائها بما اتسمت به من

فساد وانعدام للفاءة، وه مهمة تحتاج إل جهود هائلة. وإذا كان هناك من المراقبين من يتخوف من عدم امتلاك
انية الاستعانة بالخبراء والمستشارين‐ فومة للخبرة الاقتصادية، فإن وجود الوزراء المتخصصين، وإمرئيسة الح



.بلد لا تنقصه الفاءات‐ والعمل بطريقة مؤسسية سليمة، كلها أمور يمن أن تساعد عل تدارك مشلة نقص الخبرة

اقتصاد منهار

تواجه تونس أوضاعاً اقتصادية ومالية كارثية، زاد من تعقيدها تفش وباء كورونا، وما ارتبط به من «إغلاقات» وتراجع
حاد لحركة السياحة، أحد أهم قطاعات الاقتصاد التونس ومصادر دخله من العملات الصعبة. وتشير التقارير

أن العام (2020) قد شهد تراجعاً للناتج المحل إل وصندوق النقد الدول ومية التونسية وتقارير البنك الدولالح
بإجمال يبلغ (‐9%) وأن من المتوقع أن يتراجع الناتج المحل هذا العام بما يتراوح بين (6%-7%) كما تراجع دخل
السياحة بنسبة (80%)، ف حين بلغ عجز الموازنة العام الماض (14%) من الناتج المحل الإجمال، ويبلغ هذا العام

(18%). وبلغت الديون أكثر من (30 مليار يورو).. وتحتاج البلاد إل أكثر من (11%) وبلغت نسبة البطالة حوال
. حوال (7 مليارات دولار) لسداد أقساط وفوائد الديون وتغطية عجز الموازنة هذا العام

لتونس حسب مؤشري «فيتش» و«موديز» إل ونتيجة لمصاعب السداد فقد تراجع التصنيف الائتمان (B3) ف
ثم عاد فتراجع إل ،فبراير/شباط الماض (caa1) الأيام الأخيرة حسب مؤشر «موديز». وهو الأمر الذي بآفاق سلبية ف

مفاوضاتها مع صندوق النقد الدول المخاطر، ويعقد وضع البلاد كثيراً ف اقتصاداً عال يجعل من الاقتصاد التونس
للحصول عل قرض قيمته (4 مليارات دولار) الذي يشترط تطبيق «روشتته» المعروفة، وف مقدمة شروطه رفع الدعم

عن الطاقة والسلع الأساسية بحلول عام 2024، وتقليص بند الرواتب ف الموازنة العامة، وه شروط من شأن
.الاستجابة لها إثارة ردود فعل اجتماعية غير مطلوبة إطلاقاً ف ظل الظروف السياسية الحالية

نجلاء بدون عبرت عن إدراكها لصعوبة هذه الأوضاع، وأعلنت أن الأولوية ف عمل الحومة تتجه للخروج من الأزمة
الاقتصادية، وتحقيق توازن المالية العامة. وكان من أول الاجتماعات الت عقدتها بمجرد بدء عمل الحومة، اجتماع لها
مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الأوضاع المشار إليها. وواضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدول

بالضرورة انتهاج سياسة تقوم عل وهو ما يقتض ،وماتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة بخصوص الإنفاق الح يحتاج إل
الشفافية مع المجتمع، وإجراء حوار وطن موسع حول السياسات الاقتصادية، وخاصة مع «اتحاد الشغل» أكبر
.المنظمات النقابية، وضرب المثل للمجتمع من خلال تقليص الإنفاق الحوم «غير الضروري» بصورة كبيرة

مافحة الفساد

اتخذ الفساد أبعاداً مؤسسية متجذرة خلال سنوات حم «النهضة»، وأصبح نهب المال العام سياسة شاملة لدى
كوادرها بمن فيهم النواب والوزراء، ووصل الأمر إل حد تغلغل الفساد ف «الهيئة الوطنية لمافحة الفساد»!! ف ظل
رئاسة «شوق الطبيب» أحد المقربين ل«النهضة». وحينما عين الرئيس سعيد قاضياً معروفاً بنزاهته كرئيس للهيئة،
هو «عماد بوخريص» وبدأ الأخير يقترب من ملفات كبار الفاسدين، ويحيل بعضها إل القضاء، فإن رئيس الحومة

السابق المشيش لجأ إل إقالته، وإعادة الرئيس القديم المتستر عل الفساد، مما دعا قيس سعيد إل القول: «إن
!«الحومة نفسها تحارب من يحاربون الفساد

وبعد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب ‐ضمن إجراءات 25 يوليو‐ تمت إحالة قضايا فساد تخص
عشرات النواب وكبار المسؤولين إل القضاء، كما تم عزل رئيس هيئة مافحة الفساد (الطبيب) وفرض الإقامة الجبرية

عليه، وإخلاء مبن الهيئة من الموظفين لمنع إتلاف ملفات الفساد، ما فتح الباب لإحالة مزيد من نواب ووزراء



«النهضة» وحلفائها للقضاء. والواقع أن حملة مافحة الفساد تسير بشل جيد وتعتبرها الحومة من أولوياتها. والتقدم
فيها سيوقف نزيف المال العام. ومن شأن هذا كله أن ينعس إيجابياً عل الاقتصاد، وخاصة إذا أمن استعادة أموال

.الفاسدين من الخارج

وقد كان القضاء أيضاً أحد المجالات الت أفسدتها «النهضة» إل حد كبير، وأدخلت إليه العديد من أنصارها دون
.وجه حق، وتجري الآن عملية تطهير لمن تظهر ضدهم أدلة كافية

الإصلاح الاقتصادي والمال والإداري عملية شاقة للغاية، بعد سنوات من الإفساد والتخريب لنها ممنة إذا تم انتهاج
سياسات سليمة بمثابرة كافية وبصورة مؤسسية وسيون هذا معيار نجاح أو فشل حومة «بودن».. ولعل مساعدة

.الدول العربية الغنية للاقتصاد التونس من شأنها أن تعط دفعة قوية لعملية الإصلاح الاقتصادي بالذات

.أما الإصلاح السياس والدستوري فهما قضيتان تحتاجان إل معالجة مستقلة
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